
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  العمل الجدید  قانونفي السلامة المھنیة ......الصحة وفجوات تحتاج إصلاحًا

 
 الملخص التنفیذي 

تتناول ھذه الورقة بالتحلیل النقدي الباب الخاص بالسلامة والصحة المھنیة في 
، وذلك عبر مقارنتھ بالمعاییر  ۲۰۲٥لسنة   ۱٤قانون العمل المصري الجدید رقم 

 ۱٥٥والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، خاصة اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  
الخاصة بالإطار الترویجي   ۱۸۷یة رقم الخاصة بالسلامة والصحة المھنیة، والاتفاق

 .للصحة والسلامة المھنیة 

یأتي القانون الجدید في سیاق محاولة تحدیث التشریعات العمالیة بعد عقدین من  
. وقد خصّص القانون الجدید أبوابًا  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲صدور القانون السابق رقم 

وفصولاً لتناول قضایا السلامة والصحة المھنیة، متضمنًا التزامات أصحاب الأعمال  
م بإجراء الفحوص الطبیة الدوریة للعمال،  بتأمین بیئة العمل من المخاطر، وإلزامھ

وتوفیر أجھزة الوقایة، والتدریب، فضلاً عن منح السلطات المختصة صلاحیات في  
 .التفتیش وإیقاف العمل مؤقتاً عند وجود خطر داھم

غیر أن التحلیل یكشف عن فجوة واضحة بین النصوص القانونیة والمعاییر الدولیة.  
فمن ناحیة، نجد أن القانون یركز على المسؤولیات الشكلیة لأصحاب الأعمال دون  

أن یضمن مشاركة العمال بفعالیة في صیاغة سیاسات السلامة، كما أن العقوبات  
ضمن حق العامل في الامتناع عن  الواردة ضعیفة وغیر رادعة، وتغیب نصوص ت

أداء عمل یعرّض حیاتھ لخطر جسیم، وھو حق مكفول دولیًا. یضاف إلى ذلك أن 
القانون لم یدمج البعد البیئي والمخاطر المرتبطة بالتغیر المناخي في سیاسات 

 .السلامة، في حین أن الاتجاه العالمي بات یدمج بین الصحة المھنیة والبیئة 

إلى إبراز نقاط القوة والضعف في القانون، والكشف عن الثغرات  تھدف ھذه الورقة
الجوھریة فیھ، مع تقدیم رؤیة نقدیة تنطلق من منظور یضع العامل وصحتھ  

 .وكرامتھ في صمیم التشریع، لا مجرد طرف سلبي في علاقة العمل

 المقدمة 

تعُتبر قضایا السلامة والصحة المھنیة إحدى الركائز الأساسیة في علاقة العمل،  
لیس فقط بوصفھا التزامًا قانونیًا أو مسؤولیة اجتماعیة، وإنما باعتبارھا شرطًا لبقاء 
العامل وحمایة حیاتھ وحقھ في بیئة عمل آمنة. فالعامل الذي یتعرض یومیًا لمخاطر  

ھنیة، أو الحوادث الكبرى، ھو في الحقیقة یقف على خط  الإصابات، أو الأمراض الم
 .المواجھة الأول مع الخلل في السیاسات والتشریعات العمالیة



 

منذ تأسیس منظمة العمل الدولیة في بدایات القرن العشرین، احتلت قضایا السلامة 
والصحة المھنیة موقعًا بارزًا في اتفاقیاتھا وتوصیاتھا، وعلى رأسھا الاتفاقیة رقم 

التي وضعت الأسس العامة لسیاسات وطنیة متكاملة في مجال   ۱۹۸۱لعام  ۱٥٥
التي دعت إلى تطویر   ۲۰۰٦لعام  ۱۸۷قیة رقم الوقایة من الأخطار المھنیة، والاتفا

إطار ترویجي شامل یعزز ثقافة السلامة والوقایة. ھذه المعاییر تؤكد على ضرورة  
إشراك العمال وأصحاب الأعمال والدولة في وضع سیاسات متوازنة، تضمن  

 .الحمایة الفعلیة للعاملین، لا مجرد النصوص الشكلیة

في مصر، ارتبطت التشریعات العمالیة تاریخیًا بمسألة التوازن بین مصالح رأس  
، أعُلن أنھ ۲۰۲٥لسنة  ۱٤المال وحقوق العمال. ومع صدور قانون العمل رقم 

). فقد حاول القانون  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲یمثل نقلة نوعیة مقارنة بالقانون السابق (رقم 
السلامة والصحة المھنیة، لكنھ في   الجدید أن یضع قواعد أكثر وضوحًا في مجال

 .الوقت نفسھ أعاد إنتاج الكثیر من أوجھ القصور البنیویة

إلى دراسة الباب الخاص بالسلامة والصحة المھنیة في القانون   تسعى ھذه الورقة
 :الجدید دراسة نقدیة، عبر ثلاثة محاور أساسیة

 .عرض وتحلیل أھم النصوص الواردة في القانون  -
 .مقارنتھا بالمعاییر الدولیة واتفاقیات منظمة العمل الدولیة  -
الكشف عن الثغرات الجوھریة واقتراح رؤیة بدیلة تضع العامل في قلب  -

 .العملیة التشریعیة

 المحور الأول: عرض النصوص القانونیة الخاصة بالسلامة والصحة المھنیة في
 قانون العمل الجدید  

 التزامات صاحب العمل  -۱

ألزم القانون أصحاب الأعمال بعدد من الإجراءات لضمان سلامة العمال، من  
 :أھمھا

تأمین بیئة العمل من المخاطر الفیزیائیة (كالضوضاء والاھتزازات)،   -
والكیمیائیة (التعرض للمواد السامة أو القابلة للاشتعال)، والبیولوجیة  

(الأمراض المعدیة أو التعامل مع نفایات خطرة)، بالإضافة إلى مخاطر  
 الحریق والانفجار 

 .توفیر أجھزة الوقایة الشخصیة والجماعیة، وتدریب العمال على استخدامھا -
تشكیل لجان داخلیة للسلامة والصحة المھنیة داخل المنشآت الكبرى، تكون   -

 .معنیة بمتابعة إجراءات الوقایة



 

تسجیل الحوادث والإصابات وإبلاغ الجھة الإداریة المختصة عنھا في  -
 .مواعید محددة

 الفحوص الطبیة  -۲

ینص القانون على أن صاحب العمل یلتزم بإجراء فحوص طبیة دوریة للعمال  
المعرضین لمخاطر مھنیة، بالإضافة إلى فحوص عند بدایة التعیین، وبعد انتھاء  

الخدمة في بعض المھن الخطرة. الھدف ھنا ھو الكشف المبكر عن الأمراض 
 .المھنیة وتوثیقھا قانونیًا باعتبارھا إصابات عمل

 التدریب والتوعیة   -۳

ألزم القانون أصحاب الأعمال بتدریب العمال على أسس الوقایة من الأخطار المھنیة  
وكیفیة التعامل مع الحوادث. كما ألزمھم بتعلیق تعلیمات واضحة في أماكن العمل  

 .عن طرق السلامة والإسعافات الأولیة وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ

 التفتیش والرقابة   -٤
خوّل القانون الجھة الإداریة المختصة (وزارة العمل) سلطة التفتیش على   -

 .المنشآت للتحقق من التزامھا بمتطلبات السلامة
أعطى للمفتشین سلطة إصدار أوامر بإیقاف العمل جزئیًا أو كلیًا عند وجود   -

 .خطر داھم یھدد حیاة العمال أو صحتھم
نص على أن قرارات التفتیش یجب أن توُثقّ وتسُجّل، مع إمكانیة التظلم منھا   -

 .أمام الوزیر المختص
 اللجان والمجالس العلیا  -٥

أنشأ القانون المجلس الأعلى للسلامة والصحة المھنیة لیضع السیاسات العامة،  
 .ویضم في عضویتھ ممثلین عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابیة

ألزم المنشآت الكبرى بتشكیل لجان داخلیة للسلامة تضم ممثلین عن الإدارة و 
 .والعمال، تتولى متابعة تطبیق قواعد السلامة في مكان العمل

 العقوبات   -٦

منح القانون للوزیر المختص سلطة توقیع جزاءات إداریة مثل الإنذار أو الغرامة أو 
 .الإغلاق المؤقت للمنشأة في حالة وجود خطر داھم

في حالات جسیمة، یمكن إحالة صاحب العمل للمساءلة الجنائیة، لكن النصوص  
 .جاءت عامة ولم تحدد بشكل دقیق طبیعة العقوبات أو مستویاتھا

  

 



 

 المحور الثاني: مقارنة نصوص القانون الجدید مع معاییر منظمة العمل الدولیة 
 

 السیاسة الوطنیة للسلامة والصحة المھنیة  -۱

الدول الأعضاء بوضع سیاسة وطنیة شاملة  بتلزم ۱٥٥: اتفاقیة المعاییر الدولیة
للسلامة والصحة المھنیة، تتضمن أھداف واضحة، وآلیات تنفیذ، ومشاركة  

فبتشدد    ۱۸۷العمال). أما اتفاقیة  –أصحاب الأعمال  –الأطراف الثلاثة (الدولة 
 .على وجود إطار ترویجي مستدام یشجع ثقافة وقائیة

: خصص مواد لإنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة ۲۰۲٥القانون المصري 
المھنیة، وده خطوة إیجابیة، لكنھ لم یضع بوضوح إطارًا وطنیًا شاملاً یربط بین  
التشریع، التخطیط، المتابعة، والوقایة المستمرة. المجلس أقرب لكیان استشاري 

 .بیروقراطي أكثر منھ ھیئة مستقلة ذات سلطات حقیقیة

 مشاركة العمال  -۲

: المشاركة المتوازنة بین العمال وأصحاب الأعمال في صیاغة المعاییر الدولیة
وتنفیذ سیاسات السلامة أمر جوھري. ویشُترط أن تكون ھناك آلیات حقیقیة لتمثیل  

 .العمال، سواء من خلال النقابات أو ممثلین منتخبین

: اكتفى بالنص على وجود ممثلین للنقابات في بعض  ۲۰۲٥القانون المصري 
اللجان، لكن بشكل محدود وغیر ملزم بتوازن حقیقي. العامل ما زال متلقیًا 

 .للسیاسات ولیس مشاركًا في صنعھا

 حق الامتناع عن العمل في حالة الخطر -۳

صراحة على أن للعامل الحق في الامتناع عن   ۱٥٥: تنص اتفاقیة المعاییر الدولیة
العمل إذا كان ھناك خطر جسیم وداھم یھدد حیاتھ أو صحتھ، دون أن یتعرض  

 .لعقوبة أو فقدان للأجر

: لم ینص بوضوح على ھذا الحق. صحیح أنھ منح ۲۰۲٥القانون المصري 
السلطات سلطة إیقاف العمل عند وجود خطر، لكنھ لم یضع ضمانة فردیة تحمي  

 .العامل إذا قرر من تلقاء نفسھ رفض أداء عمل خطیر

 التفتیش والاستقلالیة  -٤

تؤكد على أن أجھزة التفتیش یجب أن تكون مستقلة ومحایدة، وأن    المعاییر الدولیة:
 .تملك صلاحیات فعلیة وموارد كافیة، وتصدر تقاریر دوریة علنیة



 

: التفتیش یظل تابعًا إداریًا للوزیر المختص، بما یقلل من  ۲۰۲٥ القانون المصري
 .استقلالیتھ، كما أن النصوص لم تلزم بنشر تقاریر شفافة للرأي العام أو للعمال

 الوقایة مقابل التعویض   -٥

: تركز على الوقایة والحد من المخاطر قبل وقوع الحوادث، لا  المعاییر الدولیة
 .الاكتفاء بالتعویض بعدھا

رغم النصوص على الفحوص الطبیة الدوریة والتدریب،   :۲۰۲٥القانون المصري 
إلا أن المنظور العام ظل أقرب للمعالجة بعد وقوع الخطر، لا الوقایة الممنھجة  

 .المبنیة على تقییم مخاطر شامل

 دمج البعد البیئي والتغیر المناخي  -٦

والتوصیات المصاحبة لھا تؤكد أن الصحة  ۱۸۷: اتفاقیة المعاییر الدولیة الحدیثة
المھنیة لا تنفصل عن القضایا البیئیة، وأن تغیر المناخ، والتلوث، والكوارث 

 .الطبیعیة أصبحت جزءًا من منظومة المخاطر المھنیة

: لم یشر بشكل مباشر إلى التغیر المناخي أو المخاطر  ۲۰۲٥القانون المصري 
 .بیولوجیة)  –كیمیائیة  –البیئیة الواسعة، مكتفیًا بالمخاطر التقلیدیة (فیزیائیة 

 العقوبات والردع  -۷

: تنص على أن یكون ھناك نظام عقوبات فعال ورادع في حالة المعاییر الدولیة
 .الإھمال أو التقصیر من صاحب العمل بما یؤدي إلى إصابات أو وفیات

  –غرامة  –: العقوبات أقرب لإجراءات إداریة (إنذار ۲۰۲٥القانون المصري 
إغلاق مؤقت)، وغالبًا غیر رادعة، ولا تضع المسؤولیة الجنائیة موضع التطبیق إلا  

 .في حالات نادرة وغیر محددة بوضوح

 

 المحور الثالث: الثغرات الجوھریة في القانون ورؤیة نقدیة 

 
 غیاب حق الامتناع عن العمل في حالة الخطر  -۱

أكبر ثغرة في القانون أنھ لم یمنح العامل الحق في التوقف عن أداء العمل إذا كان 
الخطر داھمًا وجسیمًا. النص ركّز على سلطة الجھة الإداریة في إیقاف العمل، لكن  

لم یمنح الفرد العامل حمایة قانونیة إذا رفض تنفیذ عمل یھدد حیاتھ. ھذا الغیاب 
عامل طرفًا سلبیًا، ینتظر تدخل الدولة، بینما المعاییر  یعكس عقلیة تشریعیة تعتبر ال

 .الدولیة تؤكد أن العامل نفسھ ھو خط الدفاع الأول عن حیاتھ



 

 ضعف مشاركة العمال في صنع القرار  -۲

القانون تحدّث عن لجان للسلامة ومجلس أعلى، لكن مشاركة العمال فیھا جاءت 
لا یتمتعون بسلطة متوازنة مع أصحاب الأعمال،   عن العمالشكلیة. الممثلون 

وغالبًا یكون وجودھم أقرب للدیكور. ھذا یفرغ فكرة “الشراكة الاجتماعیة” من  
مضمونھا، ویعید إنتاج علاقة العمل الھرمیة التي تجعل صوت صاحب العمل ھو  

 .المھیمن

 غلبة الطابع البیروقراطي على التفتیش  -۳

نظام التفتیش بقي خاضعًا للوزیر المختص، ما یعني أن الرقابة تظل في إطار 
إداري بیروقراطي بعید عن الاستقلالیة والشفافیة. التجارب السابقة تؤكد أن مفتشي  

السلامة في مصر یعانون من نقص الموارد وضعف التدریب، فضلاً عن احتمال  
دم حلاً جذریًا لھذه الإشكالیة، بل  تعرضھم لضغوط سیاسیة أو فساد. القانون لم یق

 .أعاد تدویرھا

 منظور علاجي أكثر منھ وقائي -٤

النصوص ركّزت على الفحوص الطبیة الدوریة والتبلیغ عن الإصابات، لكن ھذا 
یعكس منظورًا علاجیًا لما یحدث بعد وقوع الخطر، لا على الوقایة الاستباقیة.  

غابت إلزامات واضحة على صاحب العمل بإجراء تقییم شامل للمخاطر في بیئة  
 .۱٥٥منظمة العمل الدولیة رقم  العمل وتحدیثھ دوریًا، كما ھو الحال في اتفاقیة  

 تغییب البعد البیئي والمناخي  -٥

في وقت أصبحت فیھ قضایا التغیر المناخي والتلوث والكوارث البیئیة مرتبطة  
مباشرة بسلامة العمال (خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعة الثقیلة، والمناجم)،  

لم یذكر القانون أي التزامات تتعلق بدمج ھذه المخاطر في سیاسات السلامة. ھذا 
ود لزمن سابق لا یرى في الصحة  الفراغ التشریعي یجعل النصوص وكأنھا تع

المھنیة سوى خوذة وكمامة، بینما العالم یتحدث عن منظومات متكاملة للصحة  
 .البیئیة والمھنیة معًا

 عقوبات ھزیلة وغیر رادعة -٦

القانون اكتفى بعقوبات إداریة مثل الغرامات البسیطة أو الإغلاق المؤقت، بینما  
الواقع یؤكد أن كثیرًا من أصحاب الأعمال لن یبالوا بمثل ھذه الإجراءات، خصوصًا 
في القطاعات غیر الرسمیة أو التي تتمتع بعلاقات قویة مع السلطة. غیاب العقوبات  

ھمال الجسیم أو الوفاة یجعل من النصوص مجرد  الجنائیة الواضحة في حالات الإ
 .“تحذیرات” بلا قوة ردع حقیقیة



 

 غیاب الربط بین السلامة والحقوق النقابیة  -۷

في الوقت الذي یفترض أن تكون النقابات العمالیة شریكًا أساسیًا في مراقبة وتطبیق  
قواعد السلامة، تجاھل القانون منحھا صلاحیات حقیقیة في ھذا المجال. لم ینص  
مثلاً على حق النقابة في طلب التفتیش الفوري أو إیقاف العمل عند وجود خطر.  

ئن لسلطة صاحب العمل والبیروقراطیة بھذا یصبح العامل والنقابة معًا رھا
 .الحكومیة

 رؤیة نقدیة 

  ۲۰۲٥لسنة  ۱٤یمكن القول إن الباب الخاص بالسلامة والصحة المھنیة في قانون 
أقرب إلى “تجمیل تشریعي” یضع على الورق التزامات شكلیة، لكنھ لا یوفر أدوات 

فعّالة لحمایة حیاة العمال. الرؤیة التي حكمت صیاغة القانون لم تكن قائمة على 
اء”، وإنما على منطق الدولة الوصیة وصاحب  فلسفة “الوقایة أولاً” أو “العمال شرك

 .العمل المسیطر

وفي ظل واقع مصري یشھد مئات الحوادث والإصابات سنویًا، فإن ھذا القانون لن 
یغیر كثیرًا ما لم تتغیر المنظومة ككل: تفتیش مستقل، نقابات حرة، مشاركة عمالیة  

 .حقیقیة، عقوبات رادعة، وربط السلامة بقضایا البیئة والمناخ

 لخاتمة ا

تضمّن نقلة شكلیة مھمة بإسناد باب مستقل   ۲۰۲٥لسنة  ۱٤قانون العمل رقم 
للسلامة والصحة المھنیة، ووضع التزامات على أصحاب الأعمال بالفحص 

والتدریب والتفتیش وإنشاء أجھزة ولجان. لكن التحلیل النقدي كشف أن القانون لا  
غیاب حمایة العامل الفردیة (حق الامتناع    من یزال یعاني من أوجھ قصور جوھریة

عن العمل عند الخطر الجسیم)، مشاركة عمالیة شكلیة، تفتیش غیر مستقل، عقوبات  
إداریة ضعیفة، ونقص في منظور الوقایة المنھجي وربط السلامة بالمخاطر البیئیة  

یة، فستبقى  والمناخیة. إذا لم تعُالج ھذه الثغرات عبر تعدیل نصيّ وآلیات تنفیذیة قو
حمایة العمال في معظم القطاعات عرضة للقصور على أرض الواقع، والقانون  

 .سیبقى نصًا جیدًا على الورق لكنھ محدود التأثیر فعلیًا

 توصیات  

عند وجود خطر جسیم وداھم، مع حمایة   إقرار حق الامتناع عن العمل .۱
 .العامل من أي جزاء

 .في لجان السلامة ومنحھم صلاحیات فعلیة تعزیز مشاركة العمال والنقابات .۲

 .عن الوزارة وتوفیر موارد كافیة لھ  استقلال جھاز التفتیش .۳



 

 .لتكون رادعة في حالات الإھمال أو الحوادث الجسیمة تشدید العقوبات .٤

یفرض تقییم دوري للمخاطر بدلاً من التركیز على  اعتماد نھج وقائي شامل .٥
 .العلاج بعد وقوع الإصابات

 .ضمن سیاسات السلامة والصحة المھنیة دمج البعد البیئي والمناخي .٦

 


